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القانون رقم 111 لسنة 2015
في شأن قانون الأحداث

- بعد الاطلاع على الدستور،

لســنة 1960م  رقــم 16  بالقانــون  الصــادر  الجــزاء  قانــون  - وعلى 
والقــوانين المعدلــة لــه،

- وعلى قانــون الإجــراءات والمحــاكمات الجزائيــة الصــادر بالقانــون 
ــه، ــة ل ــوانين المعدل ــنة 1960 والق ــم 17 لس رق

- وعلى القانون رقم 26 لسنة 1962 بشأن تنظيم السجون،

بالمرســوم  الصــادر  والتجاريــة  المدنيــة  المرافعــات  قانــون  وعلى   -
لــه، المعدلــة  والقــوانين   1980 لســنة   38 رقــم  بالقانــون 

- وعلى القانــون الـمدني الصــادر بالمرســوم بالقانــون رقــم 67 لســنة 
1980 والقــوانين المعدلــة لــه،

- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1983 في شأن الأحداث،

ــدرات  ــة المخ ــأن مكافح ــنة 1983 في ش ــم 74 لس ــون رق - وعلى القان
وتنظيــم اســتعمالها والاتجــار فيهــا،

- وعلى القانــون رقــم 51 لســنة 1984 في شــأن الأحــوال الشــخصية 
والقــوانين المعدلــة لــه،

- وعلى المرســوم بالقانــون رقــم 58 لســنة 1987 في شــأن مكافحــة 
ــا، ــار فيه ــتعمالها والاتج ــم اس ــة وتنظي ــرات العقلي المؤث

- وعلى المرســوم بالقانــون رقــم 23 لســنة 1990 بشــأن قانــون تنظيــم 
القضــاء والقــوانين المعدلــة لــه،

ــزة  ــتعمال أجه ــاءة اس ــأن إس ــنة 2001 بش ــم 9 لس ــون رق - وعلى القان
ــت، ــزة التنص ــة وأجه ــالات الهاتفي الاتص

- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر

على  بالموافقــة  الصــادر   2006 لســنة   5 رقــم  القانــون  وعلى   -
ــة،  ــة عبر الوطني ــة المنظم ــة الجريم ــدة لمكافح ــم المتح ــة الأم اتفاقي
وبروتوكــولها بشــأن منــع ومعاقبــة الاتجــار بالأشــخاص وخاصــة 

والأطفــال، النســاء 

المرئــي  الإعلام  بشــأن   2007 لســنة   61 رقــم  القانــون  وعلى   -
والمســموع،

- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي،

- وعلى القانــون رقــم 8 لســنة 2010 في شــأن حقــوق الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة،

- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة،

- وعلى القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل،

- وعلى المرســوم رقــم 104 لســنة 1991 بالموافقــة على اتفاقيــة حقــوق 
لطفل ا

ــوق  ــاق حق ــة على ميث ــنة 1993 بالموافق ــم 36 لس ــوم رق - وعلى المرس
الطـفـل الـعـربي،

ــه  ــا علي ــد صدقن ــه، وق ــون الآتي نص ــة على القان ــس الأم ــق مجل واف
ــاه: وأصدرن

مادة أولى

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الأحداث.

مادة ثانية

ًـا لأحــكام القانــون  تحــال بحالتهــا إلى محاكــم الأحــداث المنشــأة وفق�
ــداث  ــة الأح ــام محكم ــورة أم ــات المنظ ــاوى والطلب ــة الدع ــق كاف المراف
ًـا لأحــكام القانــون رقــم 3 لســنة 1983 المشــار إليــه والتــي  المنشــأة وفق�
ــا  ــتمر محكمت ــداث، على أن تس ــم الأح ــاص محاك ــن اختص ــت م أصبح
ــل  ــل العم ــا قب ــورة أمامه ــون المنظ ــر الطع ــز في نظ ــتئناف والتميي الاس
بأحــكام هــذا القانــون، وتلتــزم بتطبيــق أحكامــه فــيما هــو أصلــح 

ــدث. للح

مادة ثالثة

نــص  إليــه، وكل  المشــار  القانــون رقــم 3 لســنة 1983  لغــى  ُيُ
المرافــق. القانــون  أحــكام  مــع  يتعــارض 

مادة رابعة

على رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء –كلٌٌ فــيما يخصــه– تنفيــذ هــذا 
القانــون ويــنشر في الجريــدة الرســمية ويعمــل بــه بعــد ســنة مــن تاريــخ 

صــدوره.

 نائب أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح

 صدر بقصر السيف في: 20 ربيع الأول 1437هـ
الموافق: 31 ديســمبر 2015 م

 الباب الأول
 أحكام عامة

مادة 1 )))

ــون  ــذا القان ــم ه ــة في حك ــات التالي ــكلمات والمصطلح ــد بال ُيُقص
ــا: ــن كل منه ُـبين قري ــى ال� المعن

1 - الحدث: كل شخص لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره.

2 - الحــدث المنحــرف: كل مــن أكمــل الســنة الســابعة مــن عمــره ولم 
ــه القانــون. ــة عشرة وارتكــب فــعلًاً يعاقــب علي يجــاوز الثامن

3 - الحدث المعرض للانحراف:

 كل حدث يوجد في إحدى الحالات الآتية:

ــن اشــتهر عنهــم ســوء  ــط المنحــرفين أو المشــتبه بهــم أو الذي أ- إذا خال
ــة. ــة أو متطرف ــات إرهابي ــم لجماع ــسيرة أو انض ال

ــولي  ــه أو مــن مت ًـا مــن ســلطة أبوي ب- إذا كان ســيئ الســلوك أو مارق�
رعايتــه أو وصيــه أو مــن ســلطة أمــه في حالــة وفــاة وليــه أو غيابــه 

أو عــدم أهليتــه.
١(  تم تعديل البنود ١-٢-٣ وفق نص القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٧ 	
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ــاد الهـروب مــن البيــت، أو المدرســة، أو معاهــد التعليــم، أ  ج- إذا اعت
والتدريــب.

عــد مــن أعمال التســول عــرض ســلع أو  د- إذا وجــد متســولاًً، وُيُ
خدمــات تافهــة أو اســتجداء الإحســان والصدقــة بــأي وســيلة 

ـّا للعيــش. كانــت ممــا لا يصلــح مــوردًًا جدي�

هـ- إذا وجد بدون عائل.

ــف  ــفسي أو ضع ــقلي، أو ن ــدي، أو ع ــرض جس ًـا بم و- إذا كان مصاب�
ــار  ــه على الإدراك أو الاختي ــر في قدرت ــو يؤث ــك على نح ــقلي وذل ع

ــغير. ــة ال ــه أو سلام ــه على سلامت ــى من ــث يخش بحي

ز- التشــبه بالجنــس الآخــر واعتنــاق أفــكار ومعتقــدات متطرفــة كعبــدة 
الشــيطان والتطــرف الدينــي.

4 - محكمة الأحداث:

ـًا لأحــكام هــذا القانــون وتختــص بنظــر  المحكمــة المنشــأة وفق�
الأحــداث. قضايــا 

5- نيابة الأحداث:

في  والادعــاء  والــتصرف  بالتحقيــق  مكلفــة  متخصصــة  نيابــة 
مــن  الأحــداث وغيرهــا  يرتكبهــا  التــي  والجنــح  الجنايــات  قضايــا 

القانــون. هــذا  في  المبينــة  الاختصاصــات 

6 - شرطة حماية الأحداث:

الأحــداث  بمنــع ومكافحــة جرائــم  تقــوم  شرطــة متخصصــة 
عنهــا  الاســتدلالات  وجمــع  الجرائــم  هــذه  عــن  التحــري  وإجــراء 
وضبطهــا وتنفيــذ الأحــكام والقــرارات المتعلقــة بالأحــداث وحراســة 

الاجتماعيــة. الرعايــة  مؤسســات 

7-  مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث:

كل مؤسســة تكلــف مــن قبــل وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل 
الأحــداث  مــن  وغيرهــم  عليهــم  المحكــوم  الأحــداث  باســتقبال 
المطلــوب إيداعهــم وتصنيفهــم وتوزيعهــم على مؤسســات الإيــداع 
المناســبة مــن حيــث الجنــس والســن وطبيعــة الانحــراف والمســتوى 
العــقلي ســواء كان الإيــداع بأمــر مــن المحكمــة أو مــن غيرهــا مــن 

ـًا لأحــكام هــذا القانــون. الجهــات المختصــة وفق�

وتشمل على الأخص ما يلي:

	1 مركز الاستقبال:-

المـكان الــذي يســتقبل الأحــداث المعــرضين للانحــراف للتحفــظ 
ًـا لدراســة أحوالهـم وإيوائهــم حتــى تتوافــر البيئــة الملائمــة  عليهــم مؤقت�

لخروجهــم أو انتقالهـم لمؤسســات الرعايــة أو الإيــداع.

	2 دار الملاحظة:-

المـكان الــذي يتــم فيــه احتجــاز الأحــداث الذيــن يقــل ســنهم عــن 
خمــس عشرة ســنة وتــرى النيابــة العامــة أو محكمــة الأحــداث إيداعهــم 
فيهــا مؤقت�ـًا بغــرض التحفــظ عليهــم وملاحظتهــم لحين الفصــل في 

أمرهــم.

	3 المؤسسات العقابية:-

المـكان الــذي يجــري فيــه تنفيــذ العقوبــات المقيــدة للحريــة المحكوم 
الشــؤون  قــرار مــن وزيــر  بتنظيمهــا  بهــا على الأحــداث، ويصــدر 

ــة. ــر الداخلي ــع وزي ــاق م ــل بالاتف ــة والعم الاجتماعي

	4 دار الضيافة:-

المـكان الــذي يتــم فيــه إيــواء الأحــداث الذيــن تأمــر النيابــة أو تحكم 
المحكمــة أو تقــرر لجنــة رعايــة الأحــداث بتســليمهم إليها كعائــل مؤتمن 
أو يتقدمــون لها مــن تلقــاء أنفســهم أو مــن خلال ذويهــم لحاجتهــم 
الماســة لهـذه الرعايــة ويســفر البحــث الاجتماعــي عــن وجــوب قبولهـم 
ــوز أن  ــع، ويج ــم للمجتم ــة لإعادته ــروف الملائم ــم الظ ــر له ــى تتوف حت
تقبــل الــدار حــالات الإيــداع لمـن أنهــوا فترة التــدبير المحكــوم بهــا ولم 
ــع  ــاج في المجتم ــم للاندم ــم وإعداده ًـا وتأهيله ــم اجتماعي� ــم علاجه يت
الخارجــي، وذلــك في ضــوء بحــث اجتماعــي شــامل يعــده المختصــون 

ًـا لأحــكام هــذا القانــون. وفق�

	5  دار الإيداع:-

المـكان الــذي يــودع بــه الأحــداث المحكــوم بإيداعهــم بهـا، وتتــولى 
إعــادة تأهيلهــم اجتماعي�ـًا وإعدادهــم للاندمــاج في بيئــة صالحــة ثــم 
ًـا  ــة اللاحقــة ضمان� متابعتهــم بعــد خروجهــم مــن خلال برامــج الرعاي
لتكيفهــم مــع البيئــة الجديــدة. ويراعــى في الــدار المخصصــة للإنــاث أن 
يكــون العاملــون فيهــا والمشرفــون بهـا مــن النســاء كما يراعــى أن تتوفــر 

بهــا الاشتراطــات والرعايــة المناســبة لهـم.

	6 مكاتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة:-

مكاتــب حكوميــة أو أهليــة تكلــف مــن وزارة الشــؤون الاجتماعيــة 
والعمــل بدراســة حالات الأحــداث المنحــرفين والمعــرضين للانحراف 
ــذ  ــة أو بتنفي ــات المختص ــم إلى الجه ــة عنه ــر الاجتماعي ــم التقاري وتقدي
الإفــراج  أو  شرط  تحــت  والإفــراج  القضائــي  الاختبــار  متطلبــات 
ــة  ــن النياب ــة أو م ــن المحكم ــولين م ــداث المح ــمل الأح ــي، وتش النهائ

ــة. ــة أو دور الملاحظ ــن الشرط ــة أو م العام

ــل  ــداث قب ــة للأح ــوث الاجتماعي ــراء البح ــب بإج ــص المكت ويخت
ــد  ــم بع ــل علاجه ــي تكف ــات الت ــدم المقترح ــة وتق ــم للمحاكم تقديمه
ــون  ــات المنصــوص عليهــا في هــذا القان ــدابير أو العقوب انتهــاء مــدد الت
والتعــاون مــع مكاتــب العمــل ومجــالات التشــغيل في البيئــة لفتــح 

ــداث. ــغيل الأح ــالات تش مج

مكتب الخدمة الاجتماعية والنفسية: 

ــة والعمــل يتــولى إعــداد  ــوزارة الشــؤون الاجتماعي مكتــب ينشــأ ب
أمــور  لأوليــاء  والنفســية  الاجتماعيــة  والخدمــة  للتوعيــة  دورات 
الأحــداث المنحــرفين أو المعــرضين للانحــراف الذيــن تأمــر محكمــة 
الأحــداث ســواء مــن تلقــاء ذاتهــا أو بنــاءًً على طلــب لجنــة رعايــة 
ــذ هــذه  ــولى الإشراف على تنفي الأحــداث إلزامهــم بالانتظــام فيهــا وتت
الــدورات الجهــات المختصــة بــوزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل أو 
الجهــات الحكوميــة أو الأهليــة المعنيــة ويحــدد وزيــر الشــؤون الاجتماعية 

ــة. ــة والإداري ــه الفني ــب وتبعيت ــذا المكت ــات ه ــل اختصاص والعم

 مراقب السلوك:

إخصائــي أو باحــث اجتماعــي يلحــق بمكتــب المراقبــة الاجتماعيــة 
والرعايــة اللاحقــة للقيــام بمتطلبــات الاختبــار القضائــي والبحــث 
ــات  ــداث للجه ــن الأح ــات ع ــر والدراس ــم التقاري ــي وتقدي الاجتماع
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المختصــة، والقيــام بمتطلبــات الإفــراج الشرطــي وتنفيــذ التــدابير التــي 
ًـا لأحــكام هــذا القانــون. تعهــد إليــه بهــا محكمــة الأحــداث وفق�

	7 لجنة رعاية الأحداث:-

مصالحهــم  وحمايــة  الأحــداث  رعايــة  على  تشرف  دائمــة  لجنــة 
ويراعــى في تشــكيلها تمثيــل العــنصر القضائــي والقانــوني والدينــي 
ــر  ــرار مــن وزي ــي، ويصــدر بتشــكيلها ق ــفسي والاجتماعــي والأمن والن

الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل.

	8 متولي الرعاية: -

ــلم إليــه  الأب، أو الجــد، أو الأم، أو الــوصي، وكل شــخص ُسُ
الحــدث بحكــم أو بقــرار مــن جهــة الاختصــاص.

مادة 2

العمــر ســبع  مــن  يبلــغ  لم  الــذي  يســأل جزائي�ـًا الحــدث  لا 
ســنوات كاملــة وقــت ارتــكاب أي واقعــة تشــكل جريمــة يعاقــب 

عليهــا القانــون.

مادة 3

يعتــد في تحديــد ســن الحــدث بشــهادة الـميلاد الرســمية أو أي 
إثبــات شــخصي رســمي آخــر، وللمحكمــة في جميــع الأحــوال أن تأمــر 
بإحالــة الحــدث إلى الجهــة الطبيــة المختصــة لتقديــر ســنه، وتحســب 

الســن بالتقويــم الـميلادي.

مادة 4

تختص لجنة رعاية الأحداث بما يلي:

	1 النظــر في مشــكلات الأحــداث المعرضــن للانحــراف والأمــر -
بإيداعهــم في أماكــن الرعايــة المناســبة.

	2 متابعــة تأهيلهــم وتشــغيلهم وإعادتهــم للانخــراط في المجتمــع -
وتلبيــة احتياجاتهــم بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة.

	3 الطلــب مــن المحكمــة إعــادة النظــر في التدابــر الصــادرة منهــا ضــد -
الحدث.

	4 إصــدار القــرارات باتخــاذ تدبــر تســليم الحــدث لمتــولي رعايتــه -
الاجتماعيــة  الرعايــة  مؤسســات  لإحــدى  أو  مؤتمــن  لعائــل  أو 
في  وذلــك  المتخصصــة،  العلاجيــة  المستشــفيات  أو  للأحــداث 
حــالات تعــرض الحــدث للانحــراف وفقًــا للــروط المبينــة في 

هــذا القانــون.

 الباب الثاني
 التدابير والجزاءات العقابية

مادة 5 

إذا ارتكــب الحــدث الــذي أتــم الســابعة ولم يكمــل الخامســة عشرة 
مــن العمــر جريمــة يحكــم عليــه بأحــد التــدابير التاليــة:

1-التسليم.

2-الإلحاق بالتدريب المهني.

3-الالتزام بواجبات معينة.

4 - الاختبار القضائي.

5 - الإيــداع في إحــدى مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة. 6- الإيــداع في 
إحــدى المستشــفيات العلاجيــة المتخصصة.

ولا يحكــم على هــذا الحــدث بأيــة عقوبــة أو تــدبير منصــوص عليــه 
في قانــون آخــر عــدا مــا يــقضي عليــه مــن عقوبــات تبعيــة.

فــإذا كان لم يبلــغ الســابعة مــن عمــره فلا يتخــذ في شــأنه إلا تــدبير 
التســليم أو الإيــداع في إحــدى المستشــفيات العلاجيــة والمؤسســات 

ــة. ــب الحال ــة بحس ــة المتخصص الاجتماعي

مادة 6

يكــون تســليم الحــدث إلى متــولي رعايتــه، فــإذا لم تتوافــر في أي 
منهــم الصلاحيــة للقيــام بتربيتــه ســلم إلى شــخص مؤتمـن مــن أقاربــه أو 
مــن غيرهــم يتعهــد بتربيتــه وحســن سيره وســلوكه أو إلى أسرة موثــوق 

بهــا يتعهــد عائلهــا بذلــك.

ـًا بالإنفــاق  وإذا كان الحــدث ذا مــال أو كان لــه مــن يلــزم قانون�
ــب على  ــه وج ــة ل ــر نفق ــه تقري ــليمه إلي ــم بتس ــن حك ــب مم ــه وطل علي
ــغ الــذي يحصــل مــن مــال  ــعين في الحكــم بالتســليم المبل المحكمــة أن ت
ًـا وذلــك بعــد إعلانــه  الحــدث أو مــا يلــزم بــه المســئول عــن نفقتــه شرع�
بالجلســة المحــددة ومواعيــد أداء النفقــة، ويتــم تحصيلهــا بالطريــق 

المقــرر في قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة.

ويكــون الحكــم بتســليم الحــدث إلى غير الملتــزم بالإنفــاق عليــه 
لـمدة لا تزيــد على ثلاث ســنوات.

مادة 7

يجــب إيــداع الحــدث المعــرض للانحــراف في الأماكــن المناســبة 
الشــؤون  بــوزارة  المختصــة  الجهــات  بمعرفــة  لاســتقباله  المعــدة 

والعمــل. الاجتماعيــة 

المعــرض  الحـــــــدث  عــــرض  الأحــداث  رعايــة  لجنــة  وعلى 
للانحــــراف على نيابــة الأحــداث لتقديمــه للمحكمــة إذا اقتضــت 
ــدابير  ــك وللمحكمــة أن تقــرر في شــأن الحــدث أحــد الت ــه ذل مصلحت

الآتيــة:

	1 تســليمه لمتــولي رعايتــه، فــإذا لم تتوافــر فيــه الصلاحيــة للقيــام -
بتربيتــه، ســلم لعائــل مؤتمــن مــع أخــذ التعهــدات اللازمــة بجميــع 

الأحــوال.

	2 إيداعه في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث.-

	3 توجيــه الإنــذار إلى متــولي رعايتــه كتابــة، لمراقبــة حســن ســره -
المســتقبل. في  وســلوكه 

	4 الإلحاق بالتدريب المهني.-

	5 الإيداع في إحدى المستشفيات العلاجية المتخصصة.-

ــدابير دون  ــذه الت ــد ه ــاذ أح ــداث اتخ ــة الأح ــة رعاي ــوز للجن ويج
قــرار مــن المحكمــة إذا رأت اللجنــة أن مصلحــة الحــدث تتطلــب ذلــك، 
ــك بعــد أخــذ رأي  ــة الحــدث وذل ــه بما يتفــق وحال كما تكــون لها تعديل

مراقــب الســلوك.

مادة 8

يكــون الحكــم بــإلحاق الحــدث بالتدريــب المهنــي بــأن يتــم إلحاقــه 
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بأحــد المراكــز، أو المعاهــد المتخصصــة، أو أحــد المصانــع أو المتاجــر أو 
المـزارع المختصــة بذلــك التــي تقبــل تدريبــه وبما يتناســب مــع ظــروف 
الحــدث وبما لا يعيــق انتظــام الحــدث في التعليــم الأســاسي، وتحــدد 

ــدبير لا تجــاوز ثلاث ســنوات. المحكمــة في حكمهــا مــدة لهـذا الت

مادة 9

يكــون الحكــــم بإلــزام الحــدث بأحــد الواجبــات التاليــة أو جميعهــا 
على أن تحــدد مــدة لذلــك:

	1 حظر ارتياد الأماكن المشتبه فيها.-

	2 حظــر مصاحبــة المشرديــن أو مــن اشــتهر عنهــم بســوء الســرة -
وفســاد الأخــاق.

	3 الحضور في أوقات محددة أمام جهات تحددها المحكمة.-

	4 ــا - ــاهد فيه ــي يش ــن الت ــى الأماك ــردد ع ــدث ال ــى الح ــر ع يحظــــ
أفــام العنــف أو أفــام إباحيــة أو مــا شــابه ذلــك التــي تــؤدي 
ــار ســلبية  ــد تلــك الأفــام ممــا فيهــا مــن آث ــه أو إلى تقلي إلى انحراف

ــارة. ض

على أن لا تقــل مــدة الإلــزام عــن ســتة أشــهر ولا تزيــد على ثلاث 
ســنوات.

مادة 10

ــت  ــة تح ــه الطبيعي ــدث في بيئت ــع الح ــي بوض ــار القضائ ــم الاختب يت
التوجيــه والإشراف مــع قيامــه بالواجبــات التــي تحددهــا المحكمــة 
ــنتين. ــد على س مـدة لا تزي ــك ل ــلوك وذل ــب الس ــا مراق ــي يقترحه والت

القضائــي  الاختبــار  متطلبــات  تنفيــذ  الســلوك  مراقــب  وعلى 
ـًا لقــرار محكمــة الأحــداث وملاحظــة المحكــوم عليــه وتقديــم  وفق�
التوجيهــات لــه ولمتــولي رعايتــه والقائــمين على تربيتــه، وعليــه أن يرفــع 
إلى محكمــة الأحــداث تقاريــر دوريــة مــرة كل ثلاثــة أشــهر عــن الحــدث 

ــه. ــره والإشراف علي ــولى أم ــذي يت ال

المحكمــة  الأمــر على  الحــدث في الاختبــار عــرض  فــإذا فشــل 
لتتخــذ مــا تــراه مــن التــدابير الأخــرى المناســبة المقــررة في المادة 5 مــن 

ــون. ــذا القان ه

مادة 11

بإيــداع الحــدث في إحــدى مؤسســات الرعايــة  يكــون الحكــم 
الاجتماعيــة التابعــة لــوزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل، وإذا كان 
الحــدث مــن ذوي الإعاقــة أو الاحتياجــات الخاصــة يكــون الإيــداع في 
معهــد مناســب لتأهيلــه أو إحــدى المستشــفيات العلاجيــة المتخصصــة، 
وتحــدد المحكمــة في حكمهــا مــدة الإيــداع على ألا تزيــد على عشر 
وثلاث  الجنــح،  في  ســنوات  وخمــس  الجنايــات  جرائــم  في  ســنوات 
ســنوات في حــالات التعــرض للانحــراف، ويجــب على المؤسســة التــي 
أودع بهـا الحــدث أن تقــدم للمحكمــة تقريــرًًا عــن حالتــه وســلوكه كل 
ــوء  ــأنه على ض ــراه في ش ــا ت ــة م ــرر المحكم ــر لتق ــهر على الأكث ــتة أش س

ــلوك. ــب الس ــر مراق تقري

مادة 12

يكــون الحكــم بإيــداع الحــدث إحــدى المستشــفيات العلاجيــة 

المتخصصــة، التــي تتناســب وحالتــه المرضيــة وســنه، ويتلقــى فيهــا 
ــه. ــا حالت ــو إليه ــي تدع ــة الت العناي

وتتــولى المحكمــة الرقابــة على بقائــه تحــت الــعلاج في فترات دوريــة 
لا يجــوز أن تزيــد أي منهــا على ســنة يعــرض عليهــا خلالها تقاريــر 
الأطبــاء، وللمحكمــة تســليمه لمتــولي رعايتــه إذا ثبــت لها أن حالتــه 
بلــغ المحكــوم عليــه ســن الحاديــة والعشريــن  بذلــك وإذا  تســمح 
يتــم نقلــه إلى إحــدى  وكانــت حالتــه تســتدعي اســـتمرار علاجــه 

المستشــفيات العلاجيــة المتخصصــة لــعلاج الكبــار.

مادة 13

ــدة  ــنة ع ــس عشرة س ــنه خم ــغ س ــذي لم تبل ــدث ال ــب الح إذا ارتك
ــا لا  ــض ارتباطًً ــا ببع ــت بعضه ــث ارتبط ــد بحي ــم لغــرض واح جرائ
يقبــل التجزئــة أو إذا كــون الفعــل الــذي ارتكــب جرائــم متعــددة 
ــد  ــر بع ــك إذا ظه ــع ذل تب ــب، كما ُيُ ــد مناس ــدبير واح ــم بت ــب الحك وج
الحكــم بالتــدبير أن الحــدث ارتكــب جريمــة أخــرى ســابقة أو لاحقــة 

على ذلــك الحكــم.

مادة 14

ينتهي التدبير حتامًا ببلوغ المحكوم عليه سن الحادية والعشرين.
مادة 15 )))

لا يحكــم بالإعــدام ولا بالحبــس المؤبــد على الحــدث، وإذا ارتكــب 
الحــدث الــذي أكمــل الخامســة عشرة ولم يجــاوز الثامنــة عشرة مــن 
العمــر جنايــة عقوبتهــا الإعــدام أو الحبــس المؤبــد، يحكــم عليــه بالحبــس 

مــدة لا تزيــد على خمــس عشرة ســنة.

وإذا ارتكــب الحــدث جريمــة عقوبتهــا الحبــس المؤقــت يحكــم عليه 
ًـا للجريمــة. بالحبــس مــدة لا تجــاوز نصــف الحــد الأقصى المقــرر قانون�

العقوبــة  هــذه  اقترنــت  ســواء  بالغرامــة  الحــدث  يعاقــب  ولا 
تــقترن. لم  أو  بالحبــس 

ــكام  ــق أح ــة في تطبي ــلطة المحكم ــابقة بس ــكام الس ــل الأح ولا تخ
المـواد 81 و82 و83 مــن قانــون الجــزاء في الحــدود المســموح بتطبيقهــا 

ــي وقعــت مــن الحــدث. ًـا على الجريمــة الت قانون�

مادة 16

يجــوز لمحكمــة الأحــداث - فــيما عــدا الجرائــم التــي تكــون عقوبتها 
ــوص  ــات المنص ــع العقوب ــن توقي ــدلاًً م ــد- ب ــس المؤب ــدام أو الحب الإع
عليهــا في المادة الســابقة وفي الجرائــم التــي يجــوز فيهــا الحبــس أن تحكــم 
على الحــدث بأحــد التــدابير المنصــوص عليهــا في البنــود 4 و5 و6 مــن 

المادة 5 مــن هــذا القانــون.

مادة 17

يجــري تنفيــذ العقوبــات المقيــدة للحريــة المحكــوم بهـا على الحــدث 
في المؤسســات العقابيــة، فــإذا بلــغ ســن الحاديــة والعشريــن تنفــذ عليــه 
العقوبــة أو المـدة الباقيــة منهــا في أحــد الســجون العامــة، على أن يكــون 
التنفيــذ في مــكان منفصــل عــن الأماكــن المخصصــة لباقــي المســجونين، 
ويجــوز اســتمرار التنفيــذ عليــه في المؤسســة العقابيــة الخاصــة بالأحداث 
إذا لم يكــن هنــاك خطــورة مــن ذلــك وكانــت المـدة الباقيــة لا تجــاوز ســتة 

١(  تم تعديل المادة وفق نص القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٧ 	
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أشــهر.

مادة 18

إذا اقتضــت مصلحــة التحقيــق أو مصلحــة الحــدث الــذي بلــغ 
ــة أو جنحــة تقــتضي حبســه  الخامســة عشرة مــن عمــره وارتكــب جناي
احتياطي�ًـا، جــاز الحبــس احتياطي�ًـا لمـدة لا تزيــد على أســبوع مــن تاريــخ 
القبــض عليــه ويجــب عرضــه على محكمــة الأحــداث للنظــر في تجديدهــا 

لمـدة أو لمـدد أخــرى بما لا يجــاوز ثلاثــة أشــهر.

ولا يحبــس احتياطي�ـًا الحــدث الــذي لم يبلــغ خمــس عشرة ســنة، 
ويجــوز للنيابــة العامــة إيداعــه إحــدى دور الملاحظــة وتقديمــه عنــد كل 
ــه، على ألا  ــظ علي ــتدعي التحف ــوى تس ــروف الدع ــت ظ ــب إذا كان طل
تزيــد مــدة الإيــداع على أســبوع مــن تاريــخ ضبطــه مــا لم تأمــر المحكمــة 

ًـا لحكــم الفقــرة الســابقة. مدهــا وفق�

ويجــوز بــدلاًً مــن الإيــداع المنصــوص عليــه في الفقــرة الســابقة 
ــد  ــه عن ــزم بتقديم ــه على أن يلت ــولي رعايت ــدث إلى مت ــليم الح ــر بتس الأم
طلبــه بمعرفــة النيابــة أو المحكمــة، ويعاقــب كل مــن يخــل بهـذا الالتــزام 

ــار عــن كل مــرة يخــل فيهــا بالتزامــه. ــي دين بغرامــة لا تجــاوز مائت

كما يجــوز لمحكمــة الأحــداث عنــد النظــر في مــد قــرار الحبــس 
ــه  ــظ علي ــه للتحف ــولي رعايت ــدث إلى مت ــليم الح ــر بتس ــظ الأم أو التحف

وتقديمــه عنــد كل طلــب.

مادة 19

ــوص  ــدابير المنص ــذ الت ــلوك الإشراف على تنفي ــب الس ــولى مراق يت
ــا،  ــم به ــوم عليه ــة المحك ــون وملاحظ ــذا القان ــن ه ــا في المادة 5 م عليه
ــة  ــة رعاي ــداث وإلى لجن ــة الأح ــرًًا إلى محكم ــع تقري ــه أن يرف ــب علي ويج

ــلوكه. ــولى الإشراف على س ــذي يت ــدث ال ــن الح ــداث ع الأح

مادة 20

على متــولي الرعايــة إبلاغ مراقــب الســلوك في حالــة مــوت 
الحــدث، أو مرضــه أو تغــيير ســكنه أو غيابــه دون إذن وكذلــك عــن 
ــخ  ــن تاري ــبوعين م ــك خلال أس ــه وذل ــرأ علي ــر يط ــارئ آخ أي ط
علمــه بذلــك، ويعاقــب هــذا المســؤول عــن عــدم الإبلاغ في الميعــاد 

ــار. بغرامــة لا تجــاوز ألــف دين

مادة 21

إذا خالــف الحــدث حكــم التــدبير المفــروض عليــه بمقــتضى أحــد 
ــون، فللمحكمــة بعــد  ــود 3 و4 و5 و6 مــن المادة 5 مــن هــذا القان البن
ــد  ــف الح ــاوز نص ــدبير بما لا يج ــدة الت ــة م ــم بإطال ــه أن تحك سماع أقوال
الأقصى المقــرر لــه أو أن تســتبدل بــه تــدبيًرًا آخــر يتفــق مــع حالــة 

ــدث. الح

مادة 22

للمحكمــة، بعــد اطلاعهــا على التقاريــر المقدمــة إليهــا مــن مراقــب 
ــة  ــة الأحــداث أو لجن ــاء على طلــب نياب ــلمادة 19 أو بن ًـا ل الســلوك وفق�
رعايــة الأحــداث أو الحــدث نفســه أو مــن متــولي الرعايــة أن تأمــر 
ــم المادة  ــاة حك ــع مراع ــه، م ــه أو بإبدال ــل نظام ــدبير أو بتعدي ــاء الت بإنه
14 مــن هــذا القانــون، وإذا رفــض هــذا الطلــب فلا يجــوز تجديــده إلا 
بعــد مضي ثلاثــة أشــهر على الأقــل مــن تاريــخ رفضــه، ويكــون الحكــم 

الصــادر في هــذا الشــأن غير قابــل للطعــن فيــه.

مادة 23

إذا ضبــط الحــدث في حالــة مــن حــالات التعــرض للانحــراف 
أنــذرت نيابــة الأحــداث مــن تلقــاء نفســها أو بنــاءًً على طلــب مــن لجنــة 
ــتقبل،  ــلوكه في المس ــة س ــة لمراقب ــه كتاب ــولي رعايت ــداث مت ــة الأح رعاي
ويجــوز الاعتراض على هــذا الإنــذار أمــام محكمــة الأحــداث خلال 
ــذا الاعتراض  ــر ه ــع في نظ ــلمه، ويتب ــخ تس ــن تاري ًـا م ــة عشر يوم� خمس
والفصــل فيــه الإجــراءات المقــررة للطعــن في الأوامــر الجزائيــة ويكــون 

ــن. ــل للطع ــم غير قاب الحك

لا  التــي  وبالغرامــة  ســنة  يجــاوز  لا  الــذي  بالحبــس  ويعاقــب 
ــاتين  ــدى ه ــار أو بإح ــف دين ــد على أل ــار ولا تزي ــي دين ــن مائت ــل ع تق

مــن: كل  العقوبــتين 

	1 أهمــل بعــد إنــذاره وفقًــا للفقــرة الســابقة، مراقبــة الحــدث، -
وترتــب عــى ذلــك تعرضــه للانحــراف مجــددًا في إحــدى الحــالات 

ــة في المــادة الأولى مــن هــذا القانــون. المبين

	2 ــه إذا - ــه قبل ــد واجبات ــل في أداء أح ــدث وأهم ــه الح ــلم إلي س
ــراف  ــرض للانح ــة أو تع ــكاب الحــدث جريم ــك ارت ــى ذل ــب ع ترت

ــون. ــذا القان ــن ه ــادة الأولى م ــة في الم ــالات المبين ــدى الح بإح

مادة 24

لمحكمــة الأحــداث في جميــع الأحــوال، ســواء مــن تلقــاء ذاتهــا أو 
ــدار  ــداث، إص ــة الأح ــة رعاي ــداث أو لجن ــة الأح ــب نياب ــاء على طل بن
ــراف  ــرض للانح ــرف أو المع ــدث المنح ــة الح ــولي رعاي ــزام مت ــرار بإل ق
بحضــور الــدورات التــي ينظمهــا مكتــب الخدمــة الاجتماعية والنفســية، 
ًـا  ــدورة بعــد أخــذ رأي مراقــب الســلوك وفق� وتحــدد المحكمــة مــدة ال
للمواعيــد التــي يحددهــا، ويعاقــب متــولي الرعايــة الــذي يتخلــف دون 
عــذر مقبــول عــن حضــور النــدوات أو الــدورات المشــار إليهــا بغرامــة 

ماليــة لا تقــل عــن خمسمائــة دينــار ولا تزيــد على ألــف دينــار.

مادة 25

فــيما عــدا الأبويــن أو الأجــداد أو الأزواج، يعاقــب بالحبــس مــدة 
لا تزيــد على ثلاث ســنوات وبغرامــة لا تقــل عــن مائتــي دينــار ولا 
تزيــد على ألــف دينــار أو بإحــدى هــاتين العقوبــتين كل مــن أخفــى 
ًـا لأحــكام هــذا القانــون  ًـا حكــم بتســليمه لشــخص أو لجهــة طبق� حدث�

ــك. ــاعده على ذل ــرار أو س ــه للف أو دفع

مادة 26

ــا  ــوص عليه ــد منص ــرى أش ــة أخ ــأي عقوب ــدم الإخلال ب ــع ع م
ـًا، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد على ثلاث ســنوات كل مــن  قانون�
ًـا لإحــدى حــالات الانحــراف أو أعــده لذلــك أو ســاعده  عــرض حدث�
أو حرضــه على ســلوكها أو ســهلها لــه بــأي وجــه ولــو لم تتحقــق حالــة 

ــعلًاً. ــراف ف ــرض للانح التع

وتكــون العقوبــة الحبــس مــدة لا تزيــد على خمــس ســنوات إذا 
اســتعمل المتهــم مــع الحــدث وســائل إكــراه أو تهديــد أو كان مــن 
ــه أو  ــه أو ملاحظت ــه أو مســؤول عــن تربيت ــه أو مــن متــولي رعايت أصول
ــدم  مـن تق ــد أي م ًـا عن ــون أو كان خادم� ــتضى القان ــه بمق ــلامًا إلي كان مس

ذكرهــم.
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وفي جميــع الأحــوال إذا وقعــت الجريمــة على أكثــر مــن حــدث 
ولــو في أوقــات مختلفــة كانــت العقوبــة الحبــس لمـدة لا تزيــد على ســبع 

ــنوات. س

مادة 27

ــاوز  ــذي تج ــدث ال ــا الح مـودع به ــة ال ــة العقابي ــر المؤسس ــوز لمدي يج
ســنه خمــس عشرة ســنة ولم يكمــل الحاديــة والعشريــن تكليفــه بالعمــل 
في الخدمــات الداخليــة للمؤسســة عنــد تنفيــذه لعقوبــة الحبــس، مــا لم يــر 
ــة  طبيــب المؤسســة المختــص إعفــاءه مــن العمــل فيهــا لأســباب صحي

ُـدون بملــف التنفيــذ الخاص بــه. ت�

مادة 28

يراعــى عنــد تشــغيل الحــدث المحكــوم عليــه والــذي يتمتــع بمهارة 
ــة أن يكــون تشــغيله في الأعمال والحــرف التــي تتناســب مــع  ــة معين فني

مهارتــه.

مادة 29

ــة في  ــدة العقوب ــقضي م ــذي ي ــه ال ــوم علي ــدث المحك ــتحق الح يس
ــة أو  ــة أو إنتاجي ــن أعمال فني ــه م ــوم ب ــرًًا عما يق ــات أج ــدى المؤسس إح
ــي يصــدر بهــا  ًـا للقواعــد الت ــة، ويتحــدد أجــره في كل منهــا وفق� خدمي
ــوم  ــدث المحك ــل، وللح ــة والعم ــؤون الاجتماعي ــر الش ــن وزي ــرار م ق

ــره. ــة أج ــن حصيل ــاق م ــة الإنف ــذه الحال ــه في ه علي

مادة 30

إذا تــبين لطبيــب المؤسســة العقابيــة أن هنــاك ضررًًا على صحــة 
ــه  ــب علي ــس، وج ــة الحب ــذ عقوب ــة تنفي ــه نتيج ــوم علي ــدث المحك الح
الأحــداث  نيابــة  إلى  يطلــب  الــذي  العقابيــة  المؤسســة  مديــر  إبلاغ 
ــراه مناســبًًا في  عــرض الأمــر على رئيــس محكمــة الأحــداث ليأمــر بما ي

ــدث. ــأن الح ش

مادة 31

ــة  ــن المخصص ــد الأماك ــه في أح ــوم علي ــدث المحك ــارة الح ــم زي تت
للزيــارة داخــل المؤسســة العقابيــة، ولا يجــوز منــع هــذه الزيــارات لأي 

ســبب يتعلــق بســلوكه داخــل المؤسســة.

ــم  ــل بتنظي ــة والعم ــؤون الاجتماعي ــر الش ــن وزي ــرار م ــدر ق ويص
ــوالها. ــداث وأح ــارة الأح ــد زي قواع

مادة 32

لا يجــوز تنفيــذ العقوبــة المقيــدة للحريــة على الحــدث داخــل غــرف 
الحبــس الانفــرادي.

 الباب الثالث
 محكمة الأحداث

مادة 33

تنشــأ بالمحكمــة الكليــة محكمــة أحــداث تشــكل مــن أحــد رجــال 
القضــاء لا تقــل درجتــه عــن وكيــل محكمــة بالمحكمــة الكليــة، ويعاونــه 
اثنــان مــن القضــاة وخــبيران مــن الإخصائــيين الاجتماعــيين أحدهما على 

ًـا،  الأقــل مــن النســاء ويكــون حضورهمــا إجــراءات المحاكمــة وجوبي�
وعلى الخبيريــن بعــد بحــث ظــروف الحــدث مــن جميــع الوجــوه تقديــم 

تقريــر للمحكمــة وذلــك قبــل أن تصــدر المحكمــة حكمهــا.

ويمثل النيابة العامة في المحكمة أحد أعضاء نيابة الأحداث.

وتحدد دوائر اختصاص كل محكمة في قرار إنشائها.

ــدل  ــر الع ــن وزي ــرار م ــهما ق ــار إلي ــن المش ــيين الخبيري ــدر بتع ويص
بالاتفــاق مــع وزيــر الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل مــن بين مــن تتوافــر 

ــرار مــن الأخير. ــي يصــدر بهــا ق فيهــم الشروط الت

ــرة  ــام الدائ ًـا أم ــه يمين� ــام وظيفت ــاشرة مه ــل مب ــبير قب ــف الخ ويحل
الاســتئنافية لمحكمــة الأحــداث بــأن يــؤدي عملــه بالأمانــة والصــدق.

مادة 34

يتحــدد اختصــاص محكمــة الأحــداث بالمـكان الــذي وقعــت فيــه 
الجريمــة أو توافــرت فيــه إحــدى حــالات التعــرض للانحــراف أو 
ــولي  ــو أو مت ــه ه ــم في ــذي يقي ــدث أو ال ــه الح ــط في ــذي ضب مـكان ال بال

ــوال. ــب الأح ــه بحس ــه أو أم ــه أو وصي رعايت

مادة 35

ــوص  ــراءات المنص ــد والإج ــداث القواع ــة الأح ــام محكم ــع أم تتب
عليهــا في قانــون الإجــراءات والمحــاكمات الجزائيــة مــا لم تنــص أحــكام 

ــون على خلاف ذلــك. هــذا القان

مادة 36

قضايــا  جميــع  في  جزائيــة  قضائيــة  ســلطة  الأحــداث  لمحكمــة 
الأحــداث المنحــرفين وســلطة ولائيــة للنظــر في ظــروف الأحــداث 

للانحــراف. المعــرضين 

الجرائــم  في  بالفصــل  غيرهــا  دون  المحكمــة  هــذه  وتختــص 
ــذا  ــن ه مـواد 18 و20 و23 و24 و25 و26 م ــا في ال ــوص عليه المنص

القانــون.

مادة 37

تعقــد جلســات محاكــم الأحــداث في أماكــن منفصلــة عــن أماكــن 
انعقــاد جلســات المحاكــم الأخــرى وتــزود بما يلــزم مــن الوســائل التــي 

تتناســب مــع طبيعــة المحاكمــة ومــا يقتضيــه حضــور الحــدث.

الرعايــة  مؤسســات  بإحــدى  جلســاتها  عقــد  وللمحكمــة 
الاجتماعيــة للأحــداث التــي يــودع فيهــا الحــدث إذا رأت مقــتضى 

لذلــك.

مادة 38

يجــب على المحكمــة في حــالات التعــرض للانحــراف وفي جرائــم 
الجنايــات واُلجُنــح وقبــل الفصــل في أمــر الحــدث أن تســتمع إلى أقــوال 
مراقــب الســلوك بعــد تقديمــه تقريــرًًا بحالــة الحــدث يوضــح العوامــل 
التــي دفعتــه إلى الانحــراف أو التعــرض لــه، ومقترحاتــه لإصلاحــه، كما 
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يجــوز للمحكمــة الاســتعانة بــرأي أهــل الخبرة.
مادة 39 )))

أو  حــدث  بينهــم  وكان  جنايــة  بارتــكاب  المتهمــون  تعــدد  إذا 
ــع إلى  ــل الجمي ــنة أحي ــنهم على ثماني عشرة س ــد س ــرون تزي ــر، وآخ أكث
المحكمــة المختصــة أصلًاً، على أن تطبــق أحــكام هــذا القانــون بالنســبة 

إلى الحــدث.

ــة قبــل أن تصــدر حكمهــا على  ويجــب على المحكمــة في هــذه الحال
الحــدث أن تبحــث ظروفــه مــن جميــع الوجــوه ولها أن تســتعين في ذلــك 
بمــن تــراه مــن الخبراء أو مراقبــي الســلوك بمكتــب المراقبــة الاجتماعيــة 

والرعايــة اللاحقــة.

وإذا تعــدد المتهمــون بارتــكاب جنحــة غير مرتبطــة بجنايــة أو كان 
ــة أو  ــكاب جناي ــم بارت ــره واته ــن عم ــة عشرة م ــم الخامس ــدث لم يت الح
ــال الآخــرون  نحــة، وجــب تقديــم الحــدث إلى محكمــة الأحــداث وحيُح ُجُ

إلى المحكمــة المختصــة.

مادة 40

تجــري محاكمــة الحــدث في غير علانيــة ولا يجــوز أن يحضرهــا ســوى 
الحــدث وأقاربــه والشــهود والمحامــون ومراقبــو الســلوك ومــن تجيــز لــه 

المحكمــة الحضــور بــإذن خاص.

ولمحكمــة الأحــداث إعفــاء الحــدث مــن حضــور المحاكمــة بنفســه 
ــه، على أن يحضر  ــة عن ــام نياب ــه أو مح ــولي رعايت ــور مت ــاء بحض والاكتف
المحاكمــة مراقــب الســلوك، وللمحكمــة أن تأمــر بإخــراج الحــدث مــن 
كــروا في الفقــرة الأولى مــن  الجلســة بعــد ســؤاله أو بإخــراج أي ممـن ُذُ
هــذه المادة إذا رأت ضرورة لذلــك، ولا يجــوز في حالــة إخــراج الحــدث 
ــه أو مراقــب الســلوك، كما لا يجــوز للمحكمــة  أن تأمــر بإخــراج محامي
الحكــم بالإدانــة إلا بعــد إفهــام الحــدث بما تــم في غيبتــه مــن إجــراءات 

ًـا. وفي هــذه الحالــة يعــتبر الحكــم حضوري�

مادة 41

للحــدث أو لمتــولي رعايتــه الحــق في أن يــوكل محامي�ًـا للدفــاع عنــه في 
مرحلتــي التحقيــق والمحاكمة.

وإذا لم يتــم توكيــل محامــيٍٍ للدفــاع عنــه وجــب على النيابــة أو 
المحكمــة أن تنتــدب لــه محامي�ـًا يقــوم بهــذه المهمــة.

مادة 42

ــزاء على  ــون الج ــا في قان ــوص عليه ــود المنص ــكام الع لا تسري أح
ــون. ــذا القان ــعين له ــداث الخاض الأح

مادة 43

لا تحســب أحــكام محكمــة الأحــداث ضمــن الســوابق في صحيفــة 
الحالــة الجنائيــة وتصــدر الصحيفــة خاليــة مــن هــذه الأحــكام.

مادة 44

يكــون الحكــم الصــادر على الحــدث بأحــد التــدابير المنصــوص 
عليهــا في المادة 5 مــن هــذا القانــون واجــب التنفيــذ فــورًًا ولــو كان 

قــابلًاً للاســتئناف.

١(  تم تعديل الفقرة الاولى  وفق نص القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٧ 	

مادة 45

في جرائــم الجنــح وفي جرائــم الأذى البليــغ والأذى الـمفضي إلى 
مـدة عشر  ــس ل ــا الحب ــاوز عقوبته ــدث ولا تج ــا الح ــي يرتكبه ــة الت عاه
ســنوات يجــوز للمجنــي عليــه أن يعفــو عــن الحــدث أو يتصالــح معــه 

ــده. ــم أو بع ــدور الحك ــل ص قب

الحــدث  عــن  العفــو  أو  الصلــح  في  عليــه  المجنــي  رغــب  وإذا 
المحكــوم عليــه بالحبــس أو الإيــداع في إحــدى المؤسســات الاجتماعيــة، 
بعــد صــدور الحكــم النهائــي بإدانتــه فلــه أن يقــدم طلب�ـًا بذلــك إلى 
ــابقة. ــرة الس ًـا للفق ــه وفق� ــر في ــم لتنظ ــدرت الحك ــي أص ــة الت المحكم

وفي كل الأحــوال يترتــب على قبــول الصلــح أو العفــو مــا يترتــب 
على الحكــم بــالبراءة مــن آثــار ويفــرج عــن الحــدث فــورًًا.

مادة 46

ــداث، أن  ــة الأح ــب نياب ــاء على طل ــداث، بن ــة الأح ــوز لمحكم يج
توقــف كل أو بعــض ســلطات متــولي رعايــة الحــدث في الأحــوال 

الآتيــة :

	1 ــاب، أو - ــة اغتص ــة في جريم ــولي الرعاي ــى مت ــا ع ــم نهائيً إذا حك
ــة أو  ــرف والأمان ــة بال ــة مخل ــا أو جريم ــرض، أو زن ــك ع هت

بالحبــس في أي جريمــة.

	2 إذا عــرض للخطــر صحــة الحــدث، أو ســامته، أو أخلاقــه، أو -
تربيتــه بســبب ســوء المعاملــة أو نتيجــة للاشــتهار بفســاد الســرة.

	3 إذا حكــم بإيــداع الحــدث دارًا مــن دور الرعايــة الاجتماعيــة -
ــون. وفقًــا لأحــكام هــذا القان

ــابقة  ــرة الس ًـا للفق ــة طبق� ــن الرعاي ــد م ــة بالح ــت المحكم ــإذا قض ف
أســندت مبــاشرة حقــوق الرعايــة التــي حرمــت متوليهــا منهــا إلى أحــد 
ــة  ــة الاجتماعي ــه الآخريــن أو إلى شــخص مؤتمـن أو إلى دار الرعاي أقارب

التــي يــودع بهــا الحــدث.

مادة 47

ــم  ــرف المته ــدث المنح ــرض الح ــداث ع ــة الأح ــة حماي ــولى شرط تت
نحــة على نيابــة الأحــداث والتــي تختــص وحدهــا  بارتــكاب جنايــة أو ُجُ

بمبــاشرة الدعــوى الجزائيــة والتحقيــق والــتصرف والادعــاء فيهــا.

مادة 48

يجــوز اســتئناف الأحــكام الصــادرة مــن محكمــة الأحــداث، عــدا 
الأحــكام التــي تصــدر بتســليم الحــدث لوالديــه أو لـمن لــه الولايــة 
ــطلان في  ــون أو ب ــق القان ــأ في تطبي ــتئنافها إلا لخط ــوز اس ــه، فلا يج علي

ــه. ــر في ــراءات أث ــم أو في الإج الحك

مادة 49

يكــون اســتئناف الأحــكام الصــادرة مــن محكمــة الأحــداث أمــام 
ــة. ــر تخصــص لذلــك بالمحكمــة الكلي ــرة اســتئنافية أو أكث دائ

وتشــكل الدائــرة الاســتئنافية برئاســة مستشــار وعضويــن آخريــن 
كل منــهما بدرجــة لا تقــل عــن وكيــل محكمــة.

ويعــاون المحكمــة خــبيران مــن الإخصائــيين الاجتماعــيين يكــون 
ــه  أحدهمــا مــن النســاء على الأقــل على ألا يكــون أي منــهما قــد ســبق ل
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ــا الأولى. ــوى في مرحلته ــر الدع الاشتراك في نظ

مادة 50

ــدث أو  ــن الح ــب م ــتئنافية بطل ــرة الاس ــتئناف إلى الدائ ــع الاس يرف
ًـا أو مــن نيابــة الأحــداث، ســواء كانــت  مــن يوكلــه أو مــن يمثلــه قانون�

نحــة. الجريمــة جنايــة أو ُجُ

مادة 51

نفــذ أي تــدبير ُأُغفــل تنفيــذه لمـدة ســنة كاملــة مــن يــوم النطــق به  لا ُيُ
إلا بقــرار جديــد يصــدر مــن المحكمــة بنــاءًً على طلــب نيابــة الأحــداث 

بعــد أخــذ رأي مراقــب الســلوك.

مادة 52

ــا  ــذ في دائرته ــري التنفي ــي يج ــداث الت ــة الأح ــس محكم ــص رئي يخت
ــع المنازعــات وإصــدار القــرارات والأوامــر  دون غيره بالفصــل في جمي

ًـا لهـذا القانــون. المتعلقــة بتنفيــذ الأحــكام الصــادرة وفق�

مادة 53

ــه ملــف  ــه ملــف للتنفيــذ يضــم إلي ينشــأ لــكل حــدث محكــوم علي
ــوع تــودع فيــه جميــع الأوراق المتعلقــة بتنفيــذ الحكــم الصــادر  الموض
ــر  ــرارات وأوام ــن ق ــذ م ــأن التنفي ــدر في ش ــا يص ــه م ــت في ــه ويثب علي
ــاذ أي  ــل اتخ ــة قب ــس المحكم ــف على رئي ــذا المل ــرض ه ــكام. ويع وأح

ــابقة. ــه في المادة الس ــص علي ــا ن ــراء مم ــرار أو إج ق

مادة 54

يقــوم رئيــس محكمــة الأحــداث أو مــن ينيبــه مــن خــبيري المحكمــة 
بزيــارة دور الملاحظــة ومؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة للأحــداث 
ومراكــز ومعاهــد التأهيــل المهنــي والمستشــفيات العلاجيــة المتخصصــة 
ــهر  ــة أش ــك كل ثلاث ــداث وذل ــة بالأح ــات المعني ــن الجه ــك م وغير ذل
ــة  ــراءات لمصلح ــن الإج ًـا م ــراه لازم� ــا ي ــاذ م ــر باتخ ــل، ويأم على الأق

ــدث. الح

مادة 55

يجــري تنفيــذ الأحــكام والتــدابير الصــادرة مــن محكمــة الأحــداث 
قانــون  لأحــكام  ـًا  وفق� الأحــداث  رعايــة  لجنــة  قــرارات  مــن  أو 
الإجــراءات والمحــاكمات الجزائيــة فــيما لم يــرد فيــه نــص في هــذا القانون.

مادة 56

إذا رأت المحكمــة أن حالــة الحــدث البدنيــة أو العقليــة أو النفســية 
تســتدعي فحصــه قبــل الفصــل في الدعــوى، قــررت وضعــه تحــت 
الملاحظــة في أحــد الأماكــن المناســبة للمــدة التــي تلــزم لذلــك، ويوقــف 

الــسير في الدعــوى إلى أن يتــم هــذا الفحــص.

مادة 57

إذا وقــع الفعــل المكــون للجريمــة تحــت تــأثير مــرض عــقلي أو 
نــفسي أو ضعــف عــقلي أفقــد الحــدث القــدرة على الإدراك والاختيار أو 
ًـا بحالــة مرضيــة أضعفــت على نحــو جســيم  كان وقــت الجريمــة مصاب�
إدراكــه أو حريــة اختيــاره، حكــم بإيداعــه إحــدى المستشــفيات أو 

ًـا للأوضــاع  المؤسســات العلاجيــة المتخصصــة ويتخــذ هــذا التــدبير وفق�
المقــررة في هــذا القانــون أيضًًــا لمـن يصــاب بإحــدى هــذه الحالات أثنــاء 

التحقيــق أو بعــد صــدور الحكــم.

مادة 58

كل إجــراء يوجــب القانــون إعلانــه إلى الحــدث وكل حكــم يصــدر 
في شــأنه، يجــب إبلاغــه إلى متــولي رعايتــه، ولــه أن يبــاشر لمصلحــة 

ــون. الحــدث طــرق الطعــن المقــررة في هــذا القان

مادة 59

لا يجوز الادعاء المدني أمام محاكم الأحداث.
مادة 60 )))

كــم على متهــم بعقوبــة باعتبــار أن ســنه بلــغ الخامســة عشرة  إذا ُحُ
مــن عمــره ثــم ثبــت بــأوراق رســمية أنــه لم يبلغهــا رفعــت نيابــة 
ــر  ــادة النظ ــم لإع ــدرت الحك ــي أص ــة الت ــر إلى المحكم ــداث الأم الأح

ــون. ًـا للقان ــه وفق� في

ــم  ــة عشرة ث ــاوز الثامن ــنه ج ــار أن س ــم باعتب ــم على المته وإذا حك
ــر إلى  ــة الأم ــة العام ــت النياب ــا رفع ــه لم يبلغه ــمية أن ــأوراق رس ــت ب ثب
ــاء  ــاء بإلغ ــه والقض ــر في ــادة النظ ــم لإع ــدرت الحك ــي أص ــة الت المحكم

ــه. ــتصرف في ــداث لل ــة الأح ــة الأوراق إلى نياب ــا وإحال حكمه

وفي كل مــن الحالــتين الســابقتين يجــب وقــف تنفيــذ الحكــم ويجــوز 
ًـا لــلمادة 18 مــن هــذا القانــون. التحفــظ على المحكــوم عليــه طبق�

ــمية  ــأوراق رس ــت ب ــم ثب ًـا ث ــاره حدث� ــم باعتب ــم على مته ك وإذا ُحُ
أن ســنه جــاوز الثامنــة عشرة رفعــت النيابــة العامــة الأمــر إلى المحكمــة 
التــي أصــدرت الحكــم لتعيــد النظــر فيــه على النحــو المـبين في الفقــرات 

الســابقة.

 الباب الرابع
 الإفراج تحت شرط

مادة 61

المحكــوم  المنحــرف  الحــدث  عــن  شرط  تحــت  الإفــراج  يجــوز 
عليــه بالحبــس وذلــك إذا كان قــد أمضى نصــف الـمدة المحكــوم بهــا 
ــة  ــة مكتــب المراقب ــه، بمعرف عــة عن ــر الموُضُ ــى كانــت التقاري ــه، ومت علي
الاجتماعيــة والرعايــة اللاحقــة، تتوقــع أن يكــون ســلوكه بعــد الإفــراج 
ــة. ــة مــن العقوب ــه حســنًاً. ويكــون الإفــراج تحــت شرط المـدة الباقي عن

مادة 62

يقــدم طلــب الإفــراج تحــت شرط إلى نيابــة الأحــداث مــن الحــدث 
أو مــن متــولي رعايتــه، وتتحقــق النيابــة مــن توافــر الشروط المنصــوص 
عليهــا في المادة الســابقة على ضــوء التقاريــر المقدمــة مــن المؤسســة 
العقابيــة عــن الحــدث المحكــوم عليــه، ولها أن تضــع هــذا الحــدث تحــت 

إشراف مراقــب الســلوك المختــص.

مادة 63

إذا ســاء ســلوك الحــدث المفــرج عنــه خلال المـدة التــي أفــرج عنــه 
ــة  ــر مــن مراقــب الســلوك أو مكتــب المراقب ــاءًً على تقري فيهــا وذلــك بن
قــرارًًا  الأحــداث  نيابــة  أصــدرت  اللاحقــة،  والرعايــة  الاجتماعيــة 

١(  تم تعديل الفقرة  الثانية  وفق نص القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٧
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ــي كانــت باقيــة مــن  بإعادتــه إلى المؤسســة العقابيــة ليــمضي الـمدة الت
ــه. ــراج عن ــت الإف ــم وق الحك

مادة 64

انقضــاء مدتــه، أصبــح  الإفــراج تحــت شرط حتــى  لــغ  ُيُ لم  إذا 
نهائي�ـًا. الإفــراج 

 الباب الخامس
 أحكام ختامية

مادة 65

أو  رســوم  أي  أداء  مــن  ـًا  قانون� يمثلــه  مــن  أو  الحــدث  ُيُعفــى 
ًـا لهـذا القانــون. مصاريــف أمــام جميــع المحاكــم في الدعــاوى المقامــة طبق�

مادة 66

ــكام الــواردة في قانــون الجــزاء وقانــون الإجــراءات  تطبــق الأح
والمحــاكمات الجزائيــة المشــار إليــه فــيما لم يــرد بشــأنه نــص في هــذا 

القانــون.

مادة 67

المرئــي  الإعلام  ووســائل  والمطبوعــات  الصحــف  على  يحظــر 
والمســموع والإلــكتروني نشر معلومــات عــن قضايــا الأحــداث تتضمن 
أسماء المتهــمين أو صورهــم ســواء قبــل أو أثنــاء المحاكمــة أو بعــد 

صــدور الحكــم عليهــم.

كما يحظــر نشر وقائــع التحقيــق أو المحاكمــة لقضايــا الأحــداث أو 
ملخــص عما تــم فيــهما.

ويجــوز نشر ملخــص عــن الحكــم دون الإشــارة لاســم الحــدث أو 
لقبــه أو صورتــه.

ــة  ــن مخالف ــث ع ــة أو الب ــنشر أو الإذاع ــن ال ــؤول ع ــب المس ويعاق
الحظــر المـبين في هــذه المادة بغرامــة لا تقــل عــن ألــف دينــار ولا تجــاوز 

ــار. ــة آلاف دين خمس

مادة 68

الواجــب  الشروط  وتحديــد  الســلوك  مراقبــي  باختيــار  يصــدر 
توافرهــا فيهــم قــرار مــن وزيــر الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل.

ًـا أمــام محكمــة  ــة عملــه يمين� ويحلــف مراقــب الســلوك قبــل مزاول
ــة والصــدق. ــه بالأمان ــات وظيفت ــؤدي واجب ــأن ي الأحــداث ب

مادة 69

ــة  ــرارات اللازم ــل الق ــة والعم ــؤون الاجتماعي ــر الش ــدر وزي يص
لتحديــد وتنظيــم مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة المنصــوص عليهــا في 

ــدب العامــلين فيهــا. ــد مقارهــا وتعــيين ون ــون، وتحدي هــذا القان


